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 العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقاطع مجلس اليزمي 
  23:27 2011أكتوير /1تشرين 08, بتالس

 موقع لكم 

 

أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان عن مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس 
مشاركته في كل أنشطته ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجھوية والمحلية"اليزمي، وعدم  ". 

بنسخة منه الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد " لكم"بيان لھا توصل موقع  ودعت العصبة في
يوليوز، وذلك على خلفية الإقصاء الذي طال العديد من الھيئات  1لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليھا في دستور 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان"وحرمھا من التمثيل داخل  ". 

دون أن يتم تبليغ مسؤوليھا بمبررات ھذا "إقصائھا  الھيئات التي طالھا قرار الإقصاء العصبة التي استغربت في بيانھاومن 
التشكيلة الحالية كانت نتيجة استشارات واسعة ولقاءات "الذي قال بأن " الإقصاء، وھو ما يناقض تصريح رئيس المجلس

لم يعقد معھا أي لقاء مباشر ولم الاستشارة معھا"بة أن مجلس اليزمي ، وأضحت العص"جمعية  200مباشرة مع أكثر من   
." 
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فعاليات حقوقية بالريف تعبر عن استغرابھا لغياب تمثلية 
 للمنطقة بمجلس إدريس اليازمي

 متابعة  : دليل الريف
طنية للمنطقة بمجلس إدريس اليازمي و محمد تفاجأ الرأي العام الحقوقي و السياسي بمنطقة الريف لغياب أية تمثيلية و

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، العصبة المغربية لحقوق  )الصبار ، فعلى غرار العديد من الجمعيات الوطنية الفاعلة 
الإنسان ، مؤسسة إدريس بن زكري لحقوق الإنسان و الديمقراطية ، اتحاد كتاب المغرب ، منتدى المواطنة ، منتدى 

تم إقصاء كل جمعيات الريف ذات التوجه المحلي أو الوطني ، كما تم إقصاء كل الفعاليات الحقوقية الوطنية ...) كرامةال
المنحدرة من المنطقة و التي ترشحت ضمن أكثر من جمعية حقوقية تعتبر ضمن الجمعيات الھامة نظير المنظمة المغربية 

ويرجع البعض ھدا الإقصاء المتعمد إلى .تشمل ولو على اسم واحد من المنطقة لحقوق الإنسان ، ذلك أن اللائحة الوطنية لم 
حسابات حزبية لا تمت بصلة إلى الفعالية و الكفاءة في مجال حقوق الإنسان ، و إلى طبيعة العلاقة المتوترة التي جمعت 

إدريس اليازمي عضوا فيھا ومكلفا  رئيس المجلس بالفعاليات الحقوقية بالمنطقة منذ زمن الإنصاف و المصالحة التي كان
و تضيف بعض المصادر أن توتر العلاقة بين محمد الصبار و مناضلي الريف . بملفات منطقة الريف بمعية صلاح الوديع 

 . في المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف زمن رئاسته لھذه المنظمة خيمت بقوة إبان اختيار أعضاء المجلس
 

من لائحة اليازمي و محمد الصبار ھي فعاليات الريف التي تشتغل ضمن المنظمة المغربية لحقوق  ولعل من أبر المقصيين
ھذا الأخير قدم اسمين من . الإنسان و منتدى شمال المغرب و مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم 

لمعنية بالتعيين ، في اتصال برئيس المركز ، مؤسسيه ضمن ثلاث من منطقة الريف ، ولم يحظ أي منھما بقبول الجھات ا
الأمر أكبر من النظر إلى الموضوع من زاوية الانتماء الجغرافي ، رغم أن الانتماء إلى منطقة " أجاب عبدالسلام بوطيب 

يتسع  الريف ھو أكثر من انتماء جغرافي ، وھدا يعرفه الجميع بالنظر إلى إلحاح الريفيين تحقيق حلم الوطن الذي يجب أن
للجميع و يحمي كرامة الجميع ، كما أن الأمر أكبر بكثير من اختزال التمثيلية في بعض الأسماء أو بعض المؤسسات المدنية 

،و ليس من الضروري أن يكون المركز ممثلا في المجلس ، و اذا كان من الضرورى تسجيل ما أقلقنا في اختيارات 
بعد الحقوقي للذاكرة ضمن اختيارات المجلس الجديد ، وھي تيمة جديدة و المجلس فضروري جدا أن نسجل غياب تيمة ال

مھمة بالنظر إلى ما يجري حاليا في منطقتنا و ضرورة تصفية الإرث الحقوقي و السياسي للمرحلة الاستعمارية مساھمة منا 
به ھذا المجلس و طبيعة تفاعله  يھمنا نحن في المركز طبيعة العمل الذي سيقوم. في بناء الديمقراطية في ضفتي المتوسط 

سنجتمع في غضون الأسبوع المقبل و سنصدر بيانا في الموضوع ، لكنني متيقن أن البلاغ لن . مع مكونات المجتمع المدني 
يخرج عن ضرورة التذكير بوجوب فتح نقاش حول تحديد المعايير التي اعتمدت و ستعتمد لعضوية كل المؤسسات 

تور الجديد، وضرورة الكشف عن المعايير التي اعتمدت في اختيار فعاليات المجتمع المدني المنصوص عليھا في الدس
في توافق تام مع موقفنا من الدستور الجديد في جميع مراحل بناءه. لعضوية المجلس الوطني  . 

 
المركز أن مؤسسته و في سؤال حول ما اذا كان المركز سيحذو حذو الجمعيات التي أعلنت مقاطعتھا للمجلس ، رد رئيس 

نحن نشتغل بالبحث عن الشروط الدنيا للتفاعل ، ذلك أن "لا تشتغل لا بمنطق المقاطعة و لا بمنطق التبعية المطلق لأحد 
الموضوع الذي نشتغل عليه موضوع جديد و ذو أبعاد حقوقية و سياسية خطيرة ، و تستوجب البحث عن التفھم و التفاعل 

تواصل مع مختلف الفرقاء، الموضوع الذي نشتغل عليه أكبر من أن نختزله في تواجد مبدعيه في الايجابي ، وبناء جسور ال
المجلس أو لا ، سنعلن في الأيام القليلة القادمة عن برنامج السنوي للمركز ، ونأمل أن يتم التفاعل الايجابي معنا ، من 

وق الإنسان في بلدناالمجلس و من الدولة ، لما فيه مصلحة مستقبل الديمقراطية و حق  " 
 

الناضور –الحسيمة (و في سؤال حول ما اذا كان المركز يتطلع إلى التمثيلية الجھوية  المركز " أجاب مؤسس المركز ، (
،شخصيا أمد اليد إلى كل من يصبو إلى بناء الوطن الذي يجب أن يتسع للجميع ، مع تمنياتي بالتوفيق " ليس جمعية جھوية 
قھاللأخت سعاد و فري .
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 المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادئ باريس
 

  عبد العلي حامي الدين
2011-10-09 03:18  

مبادئ باريس تشتمل على المعايير المرتبطة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنھوض بھا، وقد تبلورت في 
من لدن لجنة حقوق  1992وتمت المصادقة على نتائجه بالإجماع سنة  1991أعقاب اجتماع دولي عقد بباريس سنة 

1993العامة للأمم المتحدة في دجنبر الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار للجمعية   . 

ھذه المبادئ حددت الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بھذا النوع من المؤسسات وطرق تشكيلھا التي تضمن لھا 
 .الاستقلالية والتعددية والفعالية

متحدة، بدءا من وقد حظيت آليات تشكيل ھذه المؤسسات بنقاشات مستفيضة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ال
الأساس القانوني لإخراج ھذه المؤسسات والذي ينبغي أن يستند على الدستور بينما يتولى قانون تنظيمي أو قانون عادي 

تدقيق جميع الإجراءات المرتبطة بتركيبة المؤسسة واختصاصاتھا وطرق التعيين فيھا وجھة التعيين والشروط التي ينبغي 
التمويل، وقد شددت مبادئ باريس المعتمدة من قبل الأمم المتحدة على شرط التعددية الفكرية توفرھا في الأعضاء ومصادر 

 .والسياسية لمكونات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

في الحالة المغربية، ورغم الإشارة في ديباجة القانون المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المبادئ المنظمة 
، فإن ھذا القانون لم يحترم ھذه المبادئ "مبادئ باريس"ة للنھوض بحقوق الإنسان وحمايتھا، المعروفة بللمؤسسات الوطني

 .في العديد من المقتضيات الواردة فيه

، وھو الفصل الذي أثار الكثير من 1996من دستور  19فمنذ البداية صدر القانون المحدث للمجلس بمقتض الفصل 
ري المغربي لأن ممارسته أبانت عن خلل واضح يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخول للملك النقاشات في التاريخ الدستو

 .القيام بوظيفة التشريع على حساب مؤسسة البرلمان

منھم  8: المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منح للملك سلطة تعيين جميع أعضاء المجلس  2011ظھير فاتح مارس 
باقتراح من رئيسي مجلسي البرلمان، وعضوان من قبل  8ن المنظمات غير الحكومية وباقتراح م 11بصفة مباشرة و

المؤسسات الدينية العليا وواحد من قبل الودادية الحسنية للقضاة، وھو ما يجعل سلطة التعيين تؤول في النھاية بشكل مطلق 
التعيين في ھذه المؤسسة ينبغي أن يكون وفقا  إلى الملك، وھو ما يمثل أكبر تعارض مع مبادئ باريس التي تعتبر بأن آليات

المعنية ) في المجتمع المدني(لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية 
ة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزھا، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع ممثلي المنظمات غير الحكومية المعني

والجامعات والخبراء . بحقوق الإنسان والنقابات، والھيئات الاجتماعية والمھنية المعنية، والتيارات في الفكر الفلسفي والديني
وفي حالة حضور ممثلين لھا، فإنھم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة (المؤھلون والبرلمان و الإدارات الحكومية 

 .(استشارية

لا تمنح الضمانات اللازمة لتحقيق أغراض التعددية  2011المنصوص عليھا في ظھير فاتح مارس  وطبعا، طريقة التعيين
 .والاستقلالية المطلوبة

وقد انعكس ھذا الخلل الأساسي على مجموعة من المقتضيات الأخرى التي تكبل تحرك المجلس وتجعله مرتھنا بإرادة من 
الداخلي الذي يضعه الرئيس ويناقش من قبل المجلس لا يصبح ساري  يملك سلطة التعيين، ومن أمثلة ذلك أن القانون

المفعول إلا بعد مصادقة الملك، كما أن الرئيس لا يملك أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل 
لملك أو بعد استئذانه، كما في مجال اختصاصه، إلا بعد استئذان الملك، كما أن جميع اجتماعات المجلس تنعقد إما بأمر من ا

 ...أن جدول أعمال دورات المجلس يتطلب مصادقة الملك، بالإضافة إلى أن نتائج أعمال المجلس ترفع في النھاية إلى الملك
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من الدستور السابق في ثنايا القانون المحدث لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  19إننا أمام حضور قوي للفصل 
صماته بشكل واضح في النسخة المعلنة لتركيبة أعضاء المجلسوھو ما تجلت ب .. 

والجدير بالذكر أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا تحبذ أسلوب التعيين المباشر من طرف السلطة 
الدولة بعدما يتم  التنفيذية، وتعتبر بالمقابل أن أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن تسميتھم من قبل رئيس

اختيارھم من طرف مؤسسات مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبصفة خاصة من طرف منظمات المجتمع المدني بما يعكس 
التنوع والتعددية في التمثيلية مع الإقرار بصعوبة إرضاء جميع مكونات المجتمع المدني ، طبعا في الحالة المغربية كان 

ات الفكرية والسياسية وإقصاء تام لحساسيات أخرى، وھو ما يضرب شرط التعددية ھناك حضور لافت لبعض الحساسي
 .الذي تنص عليه مبادئ باريس والتوصيات الأممية في ھذا الباب

وھناك دور ممكن لمؤسسة البرلمان التي تسھر وفق آليات معينة على اختيار أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إما 
لبرلمانية عبر اعتماد معيار التناسبية والتمثيلية السياسية أو عبر فتح طلب ترشيحات أمام منظمات من داخل المؤسسة ا

المجتمع المدني، واختيار من تتوفر فيھم معايير معينة من قبيل معيار الشرعية الشعبية والكفاءة والنضال الميداني في مجال 
للجھاز القضائي الذي بإمكانه ترشيح أعضاء من داخله، لكن في  وھناك أيضا دور. حقوق الإنسان، أو عبر الصيغتين معا

الحالة المغربية تم اعتماد الودادية الحسنية للقضاة التي تتمتع بتاريخ حافل من المواقف التي تطعن في استقلاليتھا عن 
تعارض أيضا مع السلطة التنفيذية وكأنھا المعبر الرسمي عن صوت القضاة وھو ما يتعارض مع مبادئ باريس بل وي

2011دستور   . 

بكل دلالاته السلطوية، أما  1996والخلاصة إن النسخة الحالية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ھي امتداد لدستور 
فتتطلب مراجعة شاملة للقانون المحدث لھذه المؤسسة من طرف البرلمان القادم، وھو ما يبدو أفقا بعيد  2011نسخة دستور 
ظھرت مؤشرات إفراغ الدستور الحالي من دلالاته الديموقراطية وشحنه بالتأويل السلطوي عبر ممارسات المنال بعدما 

1996متخلفة تنتمي إلى ما قبل، قبل ، دستور ..... 

 
 
 

  
 

 


